
الســـلطات  حـــذرت   – الخرطــوم   
خطـــورة  مـــن  الخميـــس  الســـودانية 
إعـــادة المرتزقة فـــي ليبيا إلـــى بلدانهم 
بأســـلحتهم، ما يهـــدد دول المنطقة التي 
تمرّ بأوضاع أمنية هشـــة وفي مقدمتها 

السودان.

وجـــاء ذلك خـــلال لقاء بـــين وزيرة 
الخارجيـــة الســـودانية مـــريم المهـــدي 
المنقـــوش  نجـــلاء  الليبيـــة  ونظيرتهـــا 
فـــي العاصمـــة القطرية الدوحـــة، على 
هامـــش اجتمـــاع وزاري عربـــي طارئ 
بطلـــب مـــن مصـــر والســـودان، لبحث 

مـــع  تطـــورات أزمـــة ســـد ”النهضـــة“ 
إثيوبيا.

والإقليمية  الدوليـــة  القوى  وتطالب 
بضـــرورة إخـــراج المرتزقـــة مـــن ليبيا، 
حيث بـــات وجودهم عائقـــا أمام نجاح 
العملية السياســـية في البلد المنهك من 

الحرب.
ولعـــدة ســـنوات، عانـــت ليبيـــا من 
صـــراع مســـلح، فبدعم مـــن دول عربية 
وغربية ومرتزقـــة، يتردد أن بعضهم من 
إقليـــم دارفـــور غربي الســـودان، قاتلت 
حكومة الوفاق الوطني السابقة الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر.
وقالت الخارجية السودانية في بيان 
لها إن ”الاجتماع (بين الوزيرتين) ناقش 

قضية المرتزقة الأجانب في ليبيا“.
 وأكـــدت الوزيـــرة الســـودانية على 
”أهميـــة أن يُنظـــر إلـــى هـــذه القضيـــة 
باعتبارهـــا جـــزءا من الأمـــن الإقليمي، 
حـــول  والتباحـــث  التفكيـــر  يتـــم  وأن 
آليات لحفظ الســـلام والتسريح وإعادة 
دمـــج هـــؤلاء المســـلحين واســـتيعابهم 
فـــي مشـــروعات تدعـــم الاســـتقرار في 

بلادهم“.

”خطـــورة  مـــن  المهـــدي  وحـــذرت 
إعـــادة المرتزقة إلى بلادهم بأســـلحتهم، 
لـــدول  تهديـــد  مـــن  ذلـــك  يمثلـــه  لمـــا 

المنطقة“.
ويعتبر إحلال الســـلام والاســـتقرار 
مـــن أبـــرز الملفـــات على طاولـــة حكومة 
عبداللـــه حمدوك، وهـــي أول حكومة في 
السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش في 
11 أبريل 2019 عمر البشـــير من الرئاسة 
(1989 ـ 2019)، تحـــت ضغط احتجاجات 

شعبية مناهضة لحكمه.
وعبّـــر حمدوك مؤخرا عـــن مخاوفه 
من تشظي بلده وانقسامه بسبب تدهور 
الأوضاع الأمنية، في ظـــلّ ”أجواء تنذر 
بالفوضـــى وإدخال البـــلاد في حالة من 

الهشاشة الأمنية“.
توصيف  وفـــق  الســـودان،  ويواجه 
حمدوك، ”ظروفا قاســـية تهدد تماســـكه 
ووحدته، وينتشر فيها خطاب الكراهية 

وروح التفرقة القبلية“.
وتضغـــط الســـلطات الليبيـــة ودول 
إقليمية وغربية لإخراج المرتزقة الأجانب 
من البلد الغني بالنفط، الذي يشـــهد منذ 
أشهر انفراجا سياسيا على طريق إنهاء 

النزاع.

وفي 16 مارس الماضي تسلمت قيادة 
انتقاليـــة منتخبة، تضـــم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاســـيا، مهامها لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســـية في 24 

ديسمبر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجيـــة الليبية إن 
”قضية إخراج المرتزقة الأجانب أصبحت 
ملحة بســـبب الظروف الأمنية في ليبيا، 
واهتمامهـــا بتحقيق الاســـتقرار والأمن 
فـــي الجنـــوب الليبي“، كمـــا أكدت على 
”أهمية جلـــوس دول الجـــوار وأصدقاء 
ليبيا للبحـــث عن حلول مشـــتركة لهذه 

القضية“.
وشـــددت المنقـــوش علـــى أن ”هناك 
حاجة ماســـة إلى العمل مع الســـلطات 
الســـودانية، وتوحيـــد الجهـــود تجـــاه 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك، بما 
يســـهم في معالجة العديد مـــن الملفات، 

وعلـــى رأســـها المرتزقة و الهجـــرة  غير 
الشـــرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال 
التهريب والجريمة المنظمة، بما يســـهم 
في  تحقيق   الأمن  والســـلام والاســـتقرار 

في البلدين“.
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا 
في 5 فبرايـــر الماضي عـــن اتفاق لوقف 
إطلاق النار وتشـــكيل السلطة التنفيذية 
الجديـــدة، عاد ملـــف المرتزقـــة الأجانب 
فـــي ليبيا إلـــى واجهة الأحداث، وســـط 
مطالبات دولية بســـحب تلـــك العناصر 
مـــن ليبيـــا، واحتـــرام خارطـــة الطريق 
الأممية التي ســـتقود البـــلاد إلى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 

المقبل.
وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى 
ليبيـــا يوجد نحـــو 20 ألفا مـــن القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة في ليبيـــا، وهو ما 

يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية.
وتحتفظ تركيا بقـــوات على الأرض 
إضافـــة إلـــى الآلاف من المرتزقـــة الذين 
أرسلتهم من سوريا إلى غرب ليبيا، وهو 
ما يزيد من توتير الأجواء في بلد يسعى 
تدريجيا إلى إعادة الاســـتقرار وتوحيد 

مؤسساته.

 الربــاط – أمــــر العاهــــل المغربــــي الملك 
محمد السادس بتشــــكيل اللجنة المركزية 
لتتبــــع الانتخابات بالمغرب، والتي تتألف 
من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة 
الانتخابيــــة  للاســــتحقاقات  اســــتعدادا 
القادمــــة، ومن أجل الســــهر على ســــلامة 
لــــكل  والتصــــدي  الانتخابيــــة  العمليــــة 

الممارسات التي قد تسيء إليها.
وتتمثل المهمة الأساســــية للجنة، في 
اتخاذ التدابير العمليــــة الكفيلة بصيانة 
واحتــــرام نزاهــــة العمليــــة الانتخابيــــة، 
مــــن خــــلال تتبّع ســــير مختلــــف مراحل 
العملية المذكورة، للحفاظ على ســــلامتها، 
والتصدي لــــكل ما قد يمس بهــــا، ابتداء 
من التســــجيل في اللوائح الانتخابية إلى 
غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب 
الجماعــــات  مجالــــس  وهيــــاكل  أجهــــزة 

الترابية والغرف المهنية.
وفي بلاغ لــــوزارة الداخلية، توصلت 
به ”العرب“، فإن اللجنة المركزية واللجان 
الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في 
تقيّد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها 
العمــــل، ودون المســــاس بالاختصاصات 
والصلاحيــــات التــــي يخولهــــا القانــــون 
للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.

وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلوم 
السياسية والقانون الدستوري، أن ”هذا 
التوجه وبإرادة ملكيــــة يروم تقوية دولة 
القانون والمؤسســــات وإلى تقديم صورة 
جديدة عن المغرب الذي يســــير في تعزيز 
الخيار الديمقراطي ما يســــاهم في جلب 
التقديــــر الدولي والمجتمعي ووضع الثقة 

في المملكة كحضن لجذب الإستثمارات“.
وســــجل بــــلاغ الداخلية أنــــه وبهدف 
المقبلــــة  الانتخابيــــة  العمليــــة  أخلقــــة 
وتحصينهــــا مــــن كل ما قد يمــــس بإرادة 
الناخبــــات والناخبــــين واختيارهم الحر، 
فــــإن اللجان المحلية والإقليمية، ســــتعمل 
علــــى تفعيــــل الإجــــراءات الكفيلة بضبط 
الانتخابية  بالعمليات  المتصلة  المخالفات 
بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات 
اللازمة لذلك وتحريك مســــطرة البحث أو 

المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وأوضح لزرق، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مصداقيــــة الانتخابــــات والمؤسســــات 
الناتجــــة عنهــــا كلهــــا مرتبطــــة بالمضي 
قدمــــا فــــي محاربة الفســــاد السياســــي 
بمفهومــــه الواســــع وإســــقاط القيــــادات 
الشــــعبوية، كشــــروط لإرســــاء التغييــــر 
وإعطائــــه المصداقيــــة وهــــو مــــا يشــــكّل 
أســــاس تحقيق التنمية الاقتصادية التي 

نحتاجها.
لهذه  الانتخابية  العمليــــة  وتكتســــي 
الســــنة، أهمية كبــــرى كونهــــا تأتي بعد 
عشر ســــنوات من اعتماد دستور المملكة 
ومــــا حملــــه مــــن اختصاصــــات كبيــــرة 
لرئيــــس الحكومة الذي يتــــم اختياره من 
الحــــزب الــــذي يفــــوز بالأغلبيــــة، كما أن 
هذه الاســــتحقاقات التشــــريعية والمحلية 
ســــتعطي فرصة للمواطن من خلال النمط 
الجديد للتصويــــت والتعبير عن رأيه في 
التنظيمات السياســــية ومدى مساهمتها 

في صناعة القرارات ورســــم السياســــات 
العامة المحلية والوطنية.

المركزية  اللجنــــة  بتشــــكيل  وارتباطا 
لتتبــــع الانتخابات، أوضــــح عبداللطيف 
وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة 
المعــــارض، أن أهمية الانتخابــــات المقبلة 
تتمثل بالأســــاس في إعطاء النصر الذي 
أحرزه المغرب على جائحة كورونا، ترجمة 
سياســــية تقــــود إلى تجديد المؤسســــات 
الدســــتورية وتقويــــة أدوارهــــا، ولوضع 
البــــلاد علــــى ســــكة النمــــاء الاقتصادي 
كل  يأملــــه  الــــذي  الاجتماعــــي  والتقــــدم 

المغاربة.
القانــــون  تعديــــل  تم  أشــــهر  وقبــــل 
التنظيمي لمجلس النواب، باعتماد تغيير 
طريقــــة حســــاب القاســــم الانتخابي على 
أساس المســــجلين في اللوائح الانتخابية 
بدل عدد المصوتين، والذي توزع من خلاله 
المقاعــــد البرلمانية، ومجالــــس الجماعات 

الترابية (المحلية)، بعد عملية الاقتراع.
وأكد لــــزرق، أن ”المغــــرب يحتاج إلى 
فاعلية إداريــــة وسياســــية بغية تكريس 
تعدديــــة حزبيــــة عقلانيــــة، فتغيير نمط 
الانتخــــاب آلة يجب أن تكــــون للمصلحة 
الوطنيــــة الجامعة وليــــس لمصلحة طرف 

دون آخر“.

وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل 
المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات 
الخاصــــة بالانتخابــــات، ســــتقوم اللجنة 
المركزيــــة بعقد لقاءات مع قــــادة الأحزاب 
بهــــدف إطلاعهم علــــى ســــير الترتيبات 
العمليــــات  مراحــــل  بمختلــــف  المتعلقــــة 
الانتخابيــــة، ومن أجل اســــتطلاع آرائهم 
واقتراحاتهــــم بشــــأن الإجــــراءات المزمع 

اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.
وينبغي أن تقطع الانتخابات القادمة 
مع ”المال السياســــي المشبوه“، وتوظيف 
العامل الديني من خلال قوانين انتخابية 
صارمــــة ومجتمــــع مدني واع ومســــؤول 
يكــــون شــــريكا فــــي كشــــف المتلاعبــــين 
بمســــتقبل الوطن، بشــــكل يظهــــر الوعي 

الشعبي المتنامي لفضح كل الفاسدين.
وعلــــى بعد أقــــل من ثلاثة أشــــهر من 
إجراء الانتخابات التشــــريعية والمحلية، 
ولإعطــــاء العمليــــة الانتخابيــــة زخمهــــا 
السياســــي، دعــــت الأحــــزاب السياســــية 
المحلية،  والجماعــــات  الداخليــــة  ووزارة 
المواطنــــات والمواطنــــين غير المســــجّلين 
باللوائح الانتخابيــــة، البالغين من العمر 

18 عاماً لتقديم طلبات تسجيلهم.
ودعــــا وهبــــي، الشــــباب المغربي إلى 
”ترجمــــة مواقفــــه السياســــية فــــي فعــــل 
مؤسساتي مثمر، بالتسجيل في اللوائح 
الانتخابيــــة ليضمن لنفســــه حق التعبير 
السياســــي يوم الاقتراع ويجســــد حريته 
في الاختبــــار ويعاقب من أخــــل بوعوده 

والتزاماته تجاهه“.

 تونس – عبّـــرت قيادات من حزب قلب 
تونس (علماني)، حليـــف حركة النهضة 
الإســـلامية في حكومة هشـــام المشيشي، 
عن تخوّفها من المســـارات القضائية في 
علاقة بقضية رئيس الحزب نبيل القروي 
الذي أطلق ســـراحه الثلاثـــاء، ولم تخف 
تلك القيادات الشـــكوك التي تحوم حول 
اســـتقلالية القضاء، في وقت تباينت فيه 
آراء المراقبين حول الإجـــراءات المعتمدة 
في إطلاق ســـراح القروي بـــين من يقول 
إنها ســـليمة ومـــن يعتقد أنها مسيّســـة 

ومرتبطة بنفوذ النهضة.
وأكّد النائب عن قلب تونس بالبرلمان 
جوهر المغيربـــي أن ”رئيس الحزب نبيل 
القـــروي تعـــرّض إلى مظلمة بـــدأت منذ 
الحملة الانتخابية في 2019، وكنا نتصدّر 
نوايا التصويت لكن خُلقت قضية الفساد 

ضدّه وهي قضية وشاية بالأساس“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”حملة التشـــويه التي طالته تســـببت في 

خســـارته للانتخابـــات الرئاســـية، وكنا 
نتصدر نوايـــا التصويت في الانتخابات 
التشـــريعية بــــ90 مقعدا فأصبـــح لنا 38 

مقعدا“.

وتابع ”القـــروي كان محتجزا ودائرة 
التعقيـــب أنصفته، ولنا ثقـــة في الرجل 
ولا بدّ من مصالحة سياســـية شاملة في 
البلاد تتـــمّ فيها عدة مراجعـــات، ونحن 
واثقـــون من براءة القـــروي ونظافة يده، 
ومن يريدون غير هذا ســـيجدون أمامهم 

قيادات صامدة“.
ولم يخف المغيربي سيناريو التخوف 
وعدم الاطمئنان للمســـتقبل وما يمكن أن 
يحمل من مفاجآت، قائلا ”السيناريو في 

المطلق مطروح“.

واعتبر نشـــطاء سياسيون أن عملية 
إطلاق ســـراح القـــروي لا تخلو من طابع 
والأهـــداف  المصالـــح  تغذيـــه  سياســـي 
للتموقـــع في المشـــهد وتصـــدره، وأعلن 
هـــؤلاء أن حركة النهضـــة ذات المرجعية 
الإســـلامية تســـعى للحفـــاظ علـــى كتلة 
قلـــب تونس كداعم سياســـي في البرلمان 
حكومـــة  فـــي  ”إســـتراتيجي“  وحليـــف 
المشيشي المتخبطة في الأزمات والمشاكل.
وطـــرح خـــروج القروي من الســـجن 
نقـــاط اســـتفهام عـــدة، خصوصـــا بعد 
تصريحات الغنوشـــي الذي أكد في وقت 
ســـابق خروجه ”معزّزا مكرما“، ما يجعل 
استقلالية الجهاز القضائي تحت المجهر.

وأكـــد ناجـــي جلـــول الأمـــين العـــام 
للائتـــلاف الوطنـــي التونســـي ”رأينا في 
بعـــض الأحيـــان قضـــاء مســـتقلا، ولكن 
الغريـــب وما يطرح نقاط اســـتفهام عديدة 
هو تصريح رئيس حركة النهضة والبرلمان 
الغنوشـــي عندما قـــال القروي ســـيخرج 
معـــزّزا مكرما من الســـجن، مع مـــا يوجّه 
للقيادي فـــي الحركة نورالديـــن البحيري 
واتهامه بالتحكم في القضاء، كلها عوامل 

تجعل الشكوك تحوم حول المسألة“.
ولمّـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
التدخل السياسي في المسألة، قائلا ”رغم 
أن اســـتقلالية القضاء مكســـب ثمين لكن 
تصريح الغنوشـــي يثير الجدل، وسجن 
القـــروي أيضا حســـب ما يشـــاع وراءه 
طرف سياســـي معينّ (يوســـف الشاهد)، 
وعلى وزير العـــدل أن يوضّح ذلك“، لافتا 
”هنـــاك مناخ من انعدام الثقة في الفاعلين 

السياسيين، وهذا لا يســـاعد البلاد على 
تحقيق الاستقرار السياسي“.

وفي سؤاله عن مدى استفادة النهضة 
من عدمها من إطلاق ســـراح القروي، قال 
جلول ”للأسف الشديد النهضة دائما في 

حاجة إلى حليف حتى تتستّر من ورائه، 
ومثلمـــا فعلت مـــع التكتـــل الديمقراطي 
وحركـــة نداء تونـــس في الســـابق، الآن 
تتخفى وراء قلب تونس كحليف علماني 
لتصل إلى الســـلطة ثم تتمكّن من مفاصل 
الدولـــة، هو حليف رئيســـي ولـــولا كتلة 
القروي لما وجدت النهضة عدد 109 نواب 
فـــي البرلمان، وبالتالي هـــو حليف صلب 
للحركة، ويبدو أن هناك من في داخل قلب 
تونس يلعب دورا رئيســـيا في إدامة هذا 

التحالف“.
وعلـــى الرغم مـــن أن إطلاق ســـراح 
القروي يخدم مصالح النهضة السياسية 
فـــي المقـــام الأول للمحافظـــة علـــى قلب 
تونـــس كشـــريك متماســـك تســـعى من 
ورائه للتموقع والاســـتمرار في السلطة، 
فـــإن هنـــاك مراقبين يعتبـــرون أن بعض 
رأســـها  وعلـــى  النهضاويـــة  القيـــادات 
الغنوشـــي لا تحبّذ أن يكـــون القروي في 
حالة ســـراح، حتى تبقـــى الكتلة ضعيفة 
ويسهل للغنوشـــي تطويعها على النحو 

الذي يراه.
وتســـاءل المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحي في تصريح لـ“العرب“، ”الغريب 
في الأمر أن نسبة 99 في المئة من قرارات 
القضاء تصدر في الأصل، لكن في قضية 

القروي صدرت في الشكل؟“.
وأضاف ”لا يمكن أن نجزم أن العملية 
لبســـت حلّة سياســـية عند إلقاء القبض 
علـــى القروي والـــزجّ به في الســـجن أو 
عنـــد إطلاق ســـراحه، إمـــا أن العمليتين 
مسيّســـتان، أو أن القضـــاء مســـتقل في 
الحالتين“، واعتقـــد أن ”القضاء يلتمس 

طريقه إلى الاستقلالية“.
وأردف ”النهضة تعي جيّدا حاجتها 
لكتلـــة قلب تونـــس في البرلمـــان، وهناك 
العديـــد من الأطـــراف مـــن الحركة وقلب 

تونـــس يحبّـــذون أن يكون القـــروي في 
السجن لأن الغنوشـــي سيتحكّم في كتلة 
قلب تونس ويطوّعهـــا برلمانيا، وبالتالي 
يريـــد كتلـــة ضعيفة لأنـــه سيســـاومها 

سياسيا“.
وســـبق أن أثـــار الغنوشـــي غضـــب 
القضاء بعد تصريحات له بشأن (حليفه) 
القروي، بسبب اتهامات بتبييض أموال 
جمعيـــة  اعتبرتهـــا  ضريبـــي،  وتهـــرب 
القضاة التونســـيين مسّـــا من استقلالية 

القضاء.
وعبّـــر المكتـــب التنفيـــذي لجمعيـــة 
القضاة التونســـيين عن شديد استغرابه 
مـــن تصريحـــات الغنوشـــي بخصوص 
الملـــف، واعتبـــر فـــي بيـــان صـــادر عنه 
أن ”تصريحـــات الغنوشـــي يُفهـــم منها 
أنهـــا تدخل في ســـير القضاء ومســـاس 
باســـتقلاله وضغط على قراراته“، معبرا 
عن ”رفضـــه المؤكد لمثل هذه التصريحات 
ولـــكل التعليقـــات بشـــأن ســـير القضية 

ومآلاتها“.
 فيما رأت أوساط قضائية وسياسية 
أن تصريحات الغنوشي تعكس محاولاته 
الرامية إلى الضغط على القضاء لحماية 

شريكه السياسي.
 وصرّحـــت قيادات مـــن النهضة على 
غرار القيادي محمد بن سالم أن ”الحركة 
كانـــت مرتهنة فـــي الســـابق لحركة نداء 
تونـــس (فازت بانتخابـــات 2014) واليوم 
أصبحت مرتهنة لما هو أســـوأ وهو حزب 

قلب تونس“.
الثلاثاء  النقـــض  محكمة  وأصـــدرت 
قـــرارا بالإفـــراج عـــن المرشـــح الســـابق 
للانتخابات الرئاسية في تونس والملاحق 
في قضايا تبييض أموال وفساد  القروي 
بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما 

أفاد محاميه.
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ــــــارت عملية إطلاق ســــــراح رئيس  أث
ــــــل القروي  ــــــس نبي ــــــب تون حزب قل
جدلا سياســــــيا واسعا في الأوساط 
السياســــــية التونســــــية، لجهة طبيعة 
المسارات القضائية والعدلية المتعلّقة 
ــــــة. وفيما يقرّ مراقبون بمبدأ  بالقضي
اســــــتقلالية القضاء ونزاهته، يذهب 
ــــــة لا تخلو  ــــــى كون العملي آخرون إل
من صبغة سياسية تلعب فيها حركة 

النهضة دورا جوهريا.
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